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 ( هـ1436( الصادر في عام 35/9القرار رقم )) 

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ،2/11/1433( وتاريخ 461رقم )ب

 هـ19/2/1435( وتاريخ 806هـ، ورقم )21/4/1434( وتاريخ 171ورقم )

 م2010م و2009الضريبي لعامي على الربط الزكوي 

 

 

 :وبعد، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

لجنة الاعتراض  ،بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة هـ انعقدت27/10/1436إنه في يوم الأربعاء 

 ة من:الابتدائية الأولى بجدة، المشكلالزكوية الضريبية 

 رئيسًا       ..................الدكتور/ 

 نائبًا للرئيس       الدكتور/ ..................

 عضوًا        الدكتور/ ..................

 عضوًا         الدكتور/ ..................

 عضوًا       الأستاذ/ ..................

 سكرتيرًا       الأستاذ/ ..................

فرع مصلحة الزكاة الذي أجراه الضريبي الربط الزكوي على  ) أ (شركة  من المكلف/ ةالمقدم اتفي الاعتراض ذلك للنظرو

هـ 27/5/1436الأربعاء حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم ، م2010م و2009لعامي بجدة والدخل 

هـ، ومثل 6/5/1436( وتاريخ 3161/16/1436خطاب المصلحة رقم )بموجب ، .................. ،................، ................كل من: 

وتاريخ الانتهاء  ،صادرة من جدة ،(..................بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ) ،سعودي الجنسية، ..................المكلف: 

 المصادق من الغرفة، هـ25/5/1436وتفويض الشركة المؤرخ في ، (...وبموجب شهادة مزاولة المهنة رقم )هـ، 2/12/1442في 

 .هـ25/5/1436الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 

من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من  ةالمقدم اتبدراسة الاعتراضاللجنة قامت وقد 

في ضوء الأنظمة واللوائح ، مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشةوما قُدم من مستندات تضمنها ملف القضية، 

 وذلك على النحو التالي:، والتعليمات السارية

 :الناحية الشكلية

ورقم ، هـ21/4/1434( وتاريخ 171ورقم ) ،هـ2/11/1433( وتاريخ 461إلى المصلحة بالقيد رقم ) ةالوارد ات المكلفاعتراضقبول 

الشروط المنصوص  يةً لال الأجل المقرر نظامًا، مستوفخمن ذي صفة  التقديمه، الشكليةمن الناحية هـ 19/2/1435( وتاريخ 806)
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( من نظام ضريبة 66وفي الفقرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم ) ،عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة

( من اللائحة 60( من المادة رقم )3(، ورقم )1هـ، والبندين رقم )15/1/1425( وتاريخ 1الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .هـ11/6/1425( وتاريخ 1535التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

 :الناحية الموضوعية

:  :م2010م، 2009مصاريف السنوات السابقة )المكونة والمدورة( لعامي  أولاا

 

 :وجهة نظر المكلف -1

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

 935.665 416.320 مصاريف سنوات سابقة

وهي ، ة متكبدة ولازمة للنشاطيلكونها مصاريف حقيق، الضريبة يعترض المكلف على إضافة هذه المصاريف لوعاء الزكاة ووعاء

ة الزكاة والدخل قررت قبول هذه حوكذلك فإن مصل، بذلك تعتبر من المصاريف المقبول حسمها لأغراض الزكاة والضريبة

ن المصلحة تقرر إا: حيث ورد بتلك الفقرة تحديدً ، (1هـ الفقرة رقم )2/3/1413( وتاريخ 35/1المصاريف وفقًا لتعميمها رقم )

وعليه لا يمانع المكلف من ، اوية إذا تأكد حدوث ذلك مستندي  قبول المصروفات عن سنوات سابقة في عملية المحاسبة الزك

 ت المصلحة ذلك.أتزويد المصلحة ببيان بهذه المصاريف والمستندات المؤيدة لها إذا ر

 :وجهة نظر المصلحة -2

 البيان

 السعوديالمبالغ بالريال 

 م2010 م2009

 935.665 416.320 قيمة البند

 8/11.695 5.204 %50زكاة الـ

 7/93.566 2/4.163 %50ضريبة الـ

م 2008حيث تبين بعد الدراسة والاطلاع أنه يتمثل في قيمة الزكاة والضريبة المسددة عن عامي  ،رفضت المصلحة هذا البند

، ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل5( بند )10الحسم طبقًا لمضمون المادة )وتعد من المصاريف غير جائزة ، م2009و

هـ الذي أكد على 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )1وكذلك البند رقم )، وتُعد توزيعًا للربح وليس تكليفًا عليه

 وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها.، الاطلاع على المستند المؤيد

 :رأي اللجنة -3

فأجاب بأنه يتفق مع ، في جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة ممثل المكلف عن أي إضافات أو إيضاحات يرى إضافتها

 وبالتالي فإن الخلاف يُعد منتهيًا حول هذا البند. ، وجهة نظر المصلحة فيما يخص هذا البند
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لقبول المكلف بوجهة نظر ، بين المكلف والمصلحة زوال الخلافاضرين رأت اللجنة بإجماع أعضائها الح، وبناءً على ما سبق

 م.2010، م2009 يوات سابقة المكونة والمدورة لعامالمصلحة حول بند مصاريف سن

 

ا: مصاريف عمولات بنكية لعام   :م2010ثانيا

 :وجهة نظر المكلف -1

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

 578.476 468.921 بنكيةمصاريف وعمولات 

ة يلكونها مصاريف حقيق، يعترض المكلف على إضافة هذه المصاريف لوعاء الزكاة ووعاء الضريبة للعامين محل الاعتراض

وبالرجوع إلى المادة الثالثة عشرة من النظام الضريب الخاصة بالمصاريف التي لا يجوز حسمها لأغراض ، مرتبطة بتحقيق الدخل

 .مما ينفي عنها صفة عدم القبول، وكذلك الزكاة يتضح أن هذه المصاريف غير مضمنة بتلك المادة، الضريبة

 ،فإن هذه المصاريف تتوفر فيها الضوابط والشروط التي حددتها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ،وكذلك

ومرتبطة بتحقيق الدخل وبالسنة الضريبية ، التأكد من صحتهاويمكن للمصلحة ، من حيث إنها نفقة فعلية مؤيدة بمستندات

 وليست ذات طبيعة رأسمالية.، موضوع الاعتراض

 :وجهة نظر المصلحة -2

 البيان

  المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

 578.479 468.921 قيمة البند

 7.231 5.862 %50زكاة الـ

 57.848 46.892  %50ضريبة الـ

حيث تبين أنه يتمثل في العمولات والخدمات البنكية على القروض ، اعتراض المكلف على هذا البند بعد التحقق منهتم قبول 

( ريالًا تم تعديل الربط به 298.984كما تبين أن ما حال عليه الحول القمري منها مبلغ )، البنك ) ب (التي تم الحصول عليها من 

 هـ.9/2/1435( وتاريخ 1579/22/1435رقم ) دلبالربط المعلسعودي عبارة عن حصة الشريك ا ،(%50بنسبة )

 :رأي اللجنة -3

  اتضح الآتي:، وما قدماه من دفوع ومستندات ،بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين

في قيام المصلحة بتعديل صافي ربح العام بمصاريف ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند  -أ

( ريالًا أضيفت 298.984إضافة إلى قروض حال عليه الحول القمري بمبلغ )، م2010( ريالًا لعام 578.476وعمولات بنكية بمبلغ )
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خضعت مبلغ أولكنها  ،ن المصلحة قبلت الاعتراض على هذا البندأحيث يرى المكلف ، م2009إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 .لان الحول القمري( ريالًا للزكاة بحجة حو298.984)

فإنها نظامًا  ،وبما أن الشركة تعتمد الحول الميلادي لقياس حساباتها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن حول المكلف هو حول حساباته

 ا لحساباتها.ا وفقًا للسنة المالية التي تتخذها أساسً يجب أن تُحاسب زكوي  

نه يتمثل في العمولات والخدمات أحيث تبين ، هذا البند بعد التحقق منهأنه تم قبول اعتراض المكلف على  بينما ترى المصلحة

كما تبين أن ما حال عليه الحول القمري من القروض هو مبلغ ، البنك ) ب (البنكية على القروض التي تم الحصول عليها من 

 .(( )حصة الشريك السعودي%50وتم تعديل الربط به بنسبة )، م2009( ريالًا لعام 298.984)

في جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة كلا الطرفين حول ما إذا كان لديهما أي إضافة أو تعليق حول ما ورد  -ب

م فالخلاف لا 2010أما عام ، م2009فعلق ممثلو المصلحة بأنه تم قبول اعتراض المكلف فيما يخص عام ، ت الاعتراضابمذكر

 .ت المؤيدةزال قائمًا حيث لم يقدم المكلف المستنداي

 تزويدها بالمستندات المؤيدة للمصاريف - أثناء جلسة الاستماع والمناقشة –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -ج

فقدم مستخرجًا بحساب الأستاذ ، البنك ) ب (وكذلك بمستخرج من الحاسب الآلي بحركة القروض قصيرة الأجل ، البنكية

كما قدم ، م2010اتضح منه سلامة موقف الشركة حيال بند المصاريف البنكة لعام ، التفصيلي مرفقًا به المستندات المؤيدة

 اتضح منه الآتي:، البنك ) ب (مستخرجًا من الحاسب الآلي بحركة القروض قصيرة الأجل 

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م1/1/2010رصيد 

 الحركة المدينة

 الحركة الدائنة

 م31/12/2010رصيد 

72/4.733.853 

09/9.527.952 

61/7.856.519 

24/3.062.421 

 صفر ما حال عليه الحول

دل بها صافي مصاريف العمولات البنكية المعفي حسم  المكلفتأييد رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

الأجل من الوعاء الزكوي للشركة لعام م، وتأييد المكلف في حسم القروض قصيرة 2010الزكوي الضريبي للشركة لعام الوعاء 

 .م2010

ا  :م2010، م2009مصاريف نثرية متنوعة لعامي : ثالثا

 :وجهة نظر المكلف -1

ة يلكونها مصاريف حقيق ؛يعترض المكلف على إضافة هذه المصاريف لوعاء الزكاة ووعاء الضريبة للعامين محل الاعتراض

عشرة من النظام الضريبي الخاصة بالمصاريف التي لا يجوز حسمها لأغراض  المادة الثالثةوبالرجوع إلى ، مرتبطة بتحقيق الدخل

 .مما ينفي عنها صفة عدم القبول، يتضح أن هذه المصاريف غير مضمنة بتلك المادة ،وكذلك الزكاة الضريبة
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ن اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ها المادة التاسعة متفإن هذه المصاريف تتوفر فيها الضوابط والشروط التي حدد ،وكذلك

ومرتبطة بتحقيق الدخل وبالسنة الضريبية ، ويمكن للمصلحة التأكد من صحتها، من حيث إنها نفقة فعلية مؤيدة بمستندات

 وليس ذات طبيعة رأسمالية.، موضوع الاعتراض

 :وجهة نظر المصلحة -2

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

 32.345 79.461 البندقيمة 

 404 933 %50زكاة الـ

 3.235 7.946 %50ضريبة الـ

حيث لم يوضح المكلف طبيعة ، لم تقبل المصلحة اعتماد هذا البند ضمن المصروفات واجبة التحميل لتضمنه بنودًا غير محددة

 مكونات هذا البند وظهر إجمالًا دون تحليل.

 :رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، وما قدماه من دفوع ومستندات ،الطرفيننظر بعد أن درست اللجنة وجهتي 

قيام المصلحة بإضافة مصاريف نثرية متنوعة إلى في  -فيما يخص هذا البند -ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة  -أ

، ة ومرتبطة بتحقيق الدخليمصاريف حقيقن هذه الأحيث يرى المكلف ، م2010، م2009الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي 

لم  ،ويضيف بأن المادة الثالثة عشرة من النظام الضريبي الخاصة بالمصاريف التي لا يجوز حسمها لأغراض الضريبة وكذلك الزكاة

 .مما ينفي عنها صفة عدم القبول، تضمن هذه المصاريف

فإن هذه المصاريف تتوفر فيها الضوابط والشروط التي حددتها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي.  ،وكذلك

حيث لم يوضح ، لتضمنه بنودًا غير محددة ؛نها لم تقبل اعتماد هذا البند ضمن المصروفات واجبة التحميلأبينما ترى المصلحة 

 .ظهر إجمالًا دون تحليلو، المكلف طبيعة ومكونات هذا البند

تزويدها بالمستندات المؤيدة للمصاريف  - أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -ب

اتضح منها سلامة موقف الشركة ، مستخرجًا بحساب الأستاذ التفصيلي مرفقًا به المستندات المؤيدة مفقد، النثرية المتنوعة

 .نثرية المتنوعةحيال بند المصروفات ال

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار 1)أ( من البند )برجوع اللجنة الى الفقرة  -ج

ضع للضريبة هـ المتعلقة بضوابط قبول المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخا11/6/1425( وتاريخ 1535الوزاري رقم )

أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد من نصت على: "اتضح أنها 

 ."صحتها

بها صافي  المعدلفي حسم المصاريف النثرية المتنوعة تأييد المكلف رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 م.2010، م2009الوعاء الزكوي الضريبي للشركة لعامي 

ا: المستخدم من مخصص ترك الخدمة لعامي   :م2010، م2009رابعا
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 وجهة نظر المكلف: -1

 م.2010م و2009دمة لعامي جنبي في المستخدم من مخصص ترك الخلم تقم المصلحة بحسم حصة الشريك الأ

 :المصلحةوجهة نظر  -2

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

 3.502.043 1.340.503 البندقيمة 

 1.751.246 670.252 %50قيمة الـ

 43.871 16.756 %50زكاة الـ

 350.249 134.050 %50ضريبة الـ

بينما الأرقام التي يُطالب بحسمها تمثل المكون من مخصص ترك الخدمة من ، يُطالب المكلف بحسم المستخدم من المخصص

ن المصلحة تأكدت من حسم المستخدم من المخصص ضمن الربوط أعلمًا ب، الاعتراضحصة الشريك غير السعودي للعامين محل 

( في 171وقد وافق المكلف على هذا التعديل ضمن اعتراضه الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )، الصادرة المعترض عليها

 وبالتالي فإن الخلاف يُعد منتهيًا.، هـ21/4/1434

 :رأي اللجنة -3

فأجاب بأنه يتفق مع ، والمناقشة سألت اللجنة ممثل المكلف عن أي إضافات أو إيضاحات يرى إضافتهافي جلسة الاستماع 

 وبالتالي فإن الخلاف يُعد منتهيًا حول هذا البند.، وجهة نظر المصلحة فيما يخص هذا البند

لقبول المكلف بوجهة نظر ، والمصلحةرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف ، وبناءً على ما سبق

 م.2010، م2009المصلحة حول بند المستخدم من مخصص ترك الخدمة لعامي 

ا: مخصص تذاكر السفر والإجازات )المكونة والمدورة( لعامي   :م2010 ،م2009خامسا

 وجهة نظر المكلف: -1

لكون هذه المصاريف هي نفقات ، ض المكلف على إضافة هذين البندين إلى وعاء الزكاة والضريبة للعامين محل الاعتراضيعتر

كما أن طبيعتها تختلف عن طبيعة ، لقياس حساباتها ةالاستحقاق المحاسبي الذي تعتمده الشرك لمبدأمتكبدة ومقيدة وفقًا 

ولا تقيد كمستحقات إلا بعد ، حيث إنها مؤكدة الحدوث ومضافة على راتب الموظف وهو عنصر معلوم، المخصصات الاحتمالية

 بالمملكة العربية السعودية.عمال مضي المدة الموجبة للتمتع بالإجازات حسب نظام العمل وال

 2010 م2009 البيان

 423.330 665.769 الربحتذاكر سفر وإجازات مستحقة أضيفت لتعديل صافي 

 372.609 132.649 تذاكر سفر وإجازات مستحقة أضيفت لتعديل وعاء الزكاة
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هـ المكلفين في حسم 1433ه و1432وكذلك فقد أيدت اللجان الاستئنافية في جميع قراراتها التي صدرت مؤخرًا في عامي 

، يدها في ذلك ديوان المظالم أيضًا في عدة قرارات صدرت حديثًاأو، ا وليس مخصصًا، كونه مصروفًا مستحق  مصروف الإجازة

ولا يمكن اعتبارها مخصصًا بأي ، ا أيضًاي من باب أولى تكون مصروفًا مستحق  هن تذكرة السفر مرتبطة بالإجازة، فوإذا علمنا أ

 حال من الأحوال.

 : وجهة نظر المصلحة -2

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

 المدور المكون المدور المكون

 372.609 424.330 132.649 665.769 قيمة البند

 9.315 5.304 3.316 8.322 %50زكاة الـ 

 - 42.433 - 66.577 %50ضريبة الـ

، لم تقم المصلحة باعتماد هذا البند باعتباره مخصصات مجنبة لم يحن موعد تحققها وإنفاقها الفعلي إلا بموافقة صاحب العمل

وقد تأيد إجراء ، بعد انتهاء خدمة الموظف حيث لا تصرف إلا، ترك الخدمة المكون مكافأةمثلها في ذلك مثل مخصص 

 هـ.1429( لعام 818المصلحة بعدة قرارات استئنافية منها القرار الاستئنافي رقم )

 :رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، وما قدماه من دفوع ومستندات ،بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين

المصلحة بإضافة مخصص تذاكر السفر والإجازات المستحقة إلى في قيام ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة  -أ

ن هذه المصاريف نفقات متكبدة ومقيدة وفقًا أحيث يرى المكلف ، م2010م، 2009الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي 

، صات الاحتماليةكما أن طبيعتها تختلف عن طبيعة المخص، حساباتها سالشركة لقيا هلمبدأ الاستحقاق المحاسبي الذي تعتمد

 .حيث إنها مؤكدة الحدوث

هـ المكلفين في حسم مصروف 1433هـ و1432وقد أيدت اللجان الاستئنافية في جميع قراراتها التي صدرت مؤخرًا في عام 

ويُضيف بأن تذكرة السفر ، يدها في ذلك ديوان المظالم في عدة قراراتأو، ا وليس مخصصًا، كونه مصروفًا مستحق  الإجازة

 اعتبارها مخصصًا.ا ولا يمكن فمن باب أولى تكون مصروفًا مستحق  ولذا ، رتبطة بالإجازةم

لا بموافقة إبينما ترى المصلحة أنها لم تقم باعتماد هذا البند باعتباره مخصصات مجنبة لم يحن موعد تحقيقه وإنفاقه الفعلي 

، المكون التي لم تصرف إلا بعد انتهاء الخدمة للموظفت ترك الخدمة آفاومثلها في ذلك مثل مخصص مك، صاحب العمل

 .هـ1429( لعام 818وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية منها القرار الاستئنافي رقم )

مستخرجًا من الحاسب الآلي بحركة  -في محضر جلسة الاستماع والمناقشة –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -ب

، م2009لإجازات )المستحقة( موضحًا به رصيد أول المدة والحركة خلال العام ورصيد آخر المدة لعامي مخصص تذاكر السفر وا

مستخرجًا من  -المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة -هـ1/7/1436وقد قدم المكلف رفق خطابه المؤرخ في ، م2010

 الحاسب الآلي اتضح منه الآتي:
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( من البند 4م تنطبق عليهما الفقرة رقم )2010، م2009ترى اللجنة أن بندي الإجازات وتذاكر السفر المستحقة لعامي  -ج

هـ المصادق 1426( لعام 588هـ، وقد تأيد ذلك بالقرار الاستئنافي رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1)أولًا( من التعميم رقم )

هـ باعتبار أن الإجازات وتذاكر السفر المستحقة تمثل مبالغ محجوزة 27/5/1426( وتاريخ 1/5752عليه بالخطاب الوزاري رقم )

وأن الموظف لا يمكنه المطالبة براتب الإجازة إلا إذا تمتع بإجازته ، لمقابلة ما يستحق للموظفين عن إجازاتهم السنوية

 .السنوية

معلّقة على شرط تمتع الموظف  -اتسميتها مخصصًا أو مصروفًا مستحق  وبغض النظر عن  -مما يؤكد أن هذه المبالغ المحجوزة 

 وأكدته مرارًا في قرارات سابقة.، وهو ما أخذت به اللجنة ،بإجازته السنوية

كييف بند الإجازات اتضح أنه تضمن ت ،هـ1430( لعام 5د/إ//164برجوع اللجنة إلى حكم ديوان المظالم رقم ) -د

ن الذي يحتفظ وزكاة المال لا تجب في الشريعة الإسلامية على الأمي، اره أمانة ووديعة لدى الشركةا باعتبالمستحقة فقهي  

 بالمال أمانة لديه.

ن تذاكر السفر المستحقة لأذلك ، ي فيه نظرأأن هذا الر -مع احترامها للرأي الذي انتهى إليه حكم ديوان المظالم -وترى اللجنة

ن التذاكر المستحقة لأذلك ، ولا تقاس على الأمانات بحال، ليست أمانة للعامل لدى رب العملومثلها بند الإجازات المستحقة 

والتكييف الفقهي لهما أنهما عبارة عن ديون مستحقة لدى صاحب ، ومثلها الإجازات المستحقة هما بمثابة الأجرة المستحقة

صاحب العمل في حالة اعتبار الأجرة المستحقة دين التصرف حيث بإمكان ، وفرق بين الدين المستحق والوديعة )الأمانة(، العمل

 .بينما لا يجوز للأمين أن يتصرف في مبلغ الأمانة، زال تحت ملكه وفي ذمتهيكونه لا ل، في مبلغ الدين

ثم إن ، لبل على صاحب الما، ولا تجب على الأمين في الحالة الثانية، تجب الزكاة على صاحب العمل في الحالة الأولى ،وبالتالي

هذا ، الأجرة المستحقة مترتبة على عمل قام به الأجير )العامل( بينما ،أصل الأمانة مبلغ يدفعه صاحبه إلى الأمين بداية

بالإضافة إلى أن مبلغ التذاكر والإجازات المستحقة لا يعتبران دينًا في ذمة صاحب العمل )الشركة( إلا بعد أن يتمتع الموظف 

 .معلّق على شرط تمتع الموظف بإجازاته السنويةفهو مصروف  ،بإجازته

وعليه فإن من ، فإنه لا يستحق إلا بعد حصول سببه وهو إجازة العامل ،وإذا قيل بأن مصروف التذاكر دين على صاحب العمل

زال في يوحال الحول وهو لا ، كونه يستطيع أن يتصرف في ذلك المبلغ باعتباره مملوكًا لهل، تلزمه زكاته هو صاحب العمل

 ذمته وتحت تصرفه.

في إضافة مبالغ مخصص تذاكر السفر والإجازات  تأييد المصلحةرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 م.2010، م2009المستحقة إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي 

 

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 31/12رصيد  المستخدم  المكون 1/1رصيد  البند لعام ا

 مخصص تذاكر السفر م2009

 مخصص الإجازات

51.000 

105.000 

9590.734 

899.095 

288.170 

426.592 

353.564 

577.503 

 مخصص تذاكر السفر م2010

 مخصص الإجازات

353.564 

577.503 

856.187 

1.147.426 

725.945 

1.039.187 

483.806 

685.742 
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ا: أطراف ذات علاقة لعام   م:2010سادسا

 :وجهة نظر المكلف -1

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 6.939.744 م2009عام 

 7.267.832 م2010عام 

علمًا ، ا للزكاة بحجة حولان الحول القمريريالًا سعودي   (5.943.650قامت المصلحة بقبول هذا البند لكنها قامت بإخضاع مبلغ )

ا فإنها نظامًا يجب أن تحاسب زكوي  ، تعتمد الحول الميلادي لقياس حساباتها ةوبما أن الشرك، بأن حول المكلف هو حول حساباته

 ،وطالما أن المكلف يمسك دفاتره المحاسبية وفقًا للسنة المالية الميلادية، وفقًا للسنة المالي التي تتخذها أساسًا لحساباتها

السنة المالية كأساس لتسجيل وتبويب  يدى توحلا فمن باب أولإو ،فلا يجوز الحديث عن الحول القمري عند حساب الزكاة

 وبالتالي يجوز في هذه الحالة الحديث عن الحول القمري.، حسابات المكلفين

 :وجهة نظر المصلحة -2

مبلغ  2010لعام حيث تبين أن ما حال عليه الحول القمري فقط ، اعتراض المكلف على هذا البند بعد التحقق منهتم قبول 

( 1579/22/1435وتم التعديل بذلك في الربط الصادر برقم )، (.....حساب رقم )) س (  مؤسسات( ريالًا مدفوعة من 5.943.650)

 هـ.9/2/1435وتاريخ 

 :رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، وما قدماه من دفوع ومستندات، درست اللجنة وجهتي نظر الطرفينبعد أن 

إلى  (أطراف ذات علاقة)في قيام المصلحة بإضافة بند  -فيما يخص هذا البند -ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة  -أ

( ريالًا للزكاة بحجة حولان 5.943.650)ن المصلحة قامت بإخضاع مبلغ أحيث يرى المكلف ، م2010الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

فإنها نظامًا يجب  ،وبما أن الشركة تعتمد الحول الميلادي لقياس حساباتها، وأن حول المكلف هو حول حساباته، الحول القمري

 لحساباتها. ساسًاأا وفقًا للسنة المالية التي تتخذها أن تُحاسب زكوي  

حيث تبين أن ما حال عليه الحول ، المكلف على هذا البند بعد التحقق منهبينما ترى المصلحة أنه تم قبول اعتراض 

وتم التعديل بذلك في الربط ، (.....حساب )( مؤسسات )س( ريالًا مدفوعة من 5.943.650م مبلغ )2010القمري فقط لعام 

 هـ.9/2/1435( وتاريخ 1579/22/1435الصادر برقم )

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2010 م2009

 7.267.832 6.939.744 (%50حصة الشريك السعودي )

 181.696 173.494 زكاته
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مستخرجًا من الحاسب الآلي بحركة أطراف ذات  –لسة الاستماع والمناقشة في ج - طلبت اللجنة من ممثل المكلف -ب

مستخرجًا من  -المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة - 1/7/1436وقد قدم ممثل المكلف رفق خطابه المؤرخ في ، علاقة

 الحاسب الآلي اتضح منه:

 

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م1/1/2010رصيد 

 المدينةالحركة 

 الحركة الدائنة

 م31/12/2010رصيد 

 

9.943.650 

6.400.000 

3.724.182 

7.267.832 

 3.543.650 ما حال عليه الحول )الميلادي(

ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  -ج

كما ترى اللجنة أن ، أو استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، أو عروض تجارة، سواء موّلت عروض قنية ،للزكاة الشرعية

عة أو الخدمة بالأجل وبين من يشتري البضا، لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة

حال عليه ، لأطراف ذات علاقة على اعتباره دينًا طويل الأجل على الشركة مما ترى معه اللجنة تكييف الرصيد الدائن، الطويل

 ولم يخرج عن ذمتها.، الحول وهو في ملكية الشركة

بمعنى أن زكاته على ، من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاةذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال  -د

ومقصود الفقهاء من ، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، أن الدين يحل بأجلهعلى اعتبار  ،المقرض وليس على المقترض

ـو الحال من كما ه، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله

 الناحية المحاسبية.

اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على: "أما  ،هـ30/10/1406( وتاريخ 2384/2إلى الفتوى رقم ) ةبرجوع اللجن -هــ

فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا  ،بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك ما تستفيده الشركة من النقود

"... وأما المقترض  هـ على:18/11/1408( وتاريخ 18497كان نقودًا أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم )

في يده لم ينفقه ولم  والمال، عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب فلا تجب ،وهو آخذ المال لحاجته

 .ن المال في حوزته"؛ لأفإن الزكاة تجب عليه حينئذ، يسدده عن ذمته

هـ في إجابة السؤال الثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراضًا من صناديق 15/4/1424( وتاريخ 22665ونصت الفتوى رقم )

 الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:

  فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. ،يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقهأن 

 فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. ،أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة 

 ه فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إلي ،أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة

 ويزكي بتقييمه في نهاية الحول".
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ا  التي جاءت، هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) -و على خطاب معالي وزير المالية رقم رد 

 اتضح أنها نصت على:، هـ حول كيفية زكاة الديون7/10/1426( وتاريخ 185/955)

فالجواب عنها بأن ، احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي"وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب 

ولا يترتب عليه وجوب ، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية

المدين يزكي مالًا آخر يملكه ويوجد  نمايب، لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين ؛الزكاة مرتين في مال واحد

 وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".، بيده ويتمكن من التصرف فيه

بل  ،فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة ،كما هو واضح -ز

فإنه  ،أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري، لأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاةأكدت على أن ما استخدم في تمويل ا

 .وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه، يعتبر من عروض التجارة

، سواء موّلت أصولًا ثابتة أو ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة ،ومعنى ذلك أن القروض تضاف إلى الوعاء الزكوي

ويزكيها المُقرض )الدائن( ، فإنها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض ،الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله أما

 (.أو مماطلًا  امعسرً ، ءيأو غير مل بحسب حال المدين )مليئًا

( ريالًا 3.543.650) لغبذات علاقة بمرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة بإضافة بند أطراف ، وبناءً على ما سبق

 م.2010إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

عا: الذمم الدائنة لعامي   :م2010، م2009سابا

 :وجهة نظر المكلف -1

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 1.000.000 م2009عام 

 1.000.000 م2010عام 

ا عادي   )د(عن مشروع  ) ج (هذه الذمم مستحقة لشركة  وبالتالي فإن المبلغ المستحق لها لا يمثل ، اوتعتبر الشركة موردًا تجاري 

هذين ، حيث إن (3077أو الفتوى رقم )، (22665وعليه لا ينطبق عليه حكم زكاة القروض الوارد بالفتوى رقم )، قرضًا أو تمويلًا 

ثل ذممًا متداولة لا تدخل أصلًا ضمن عناصر الزكاة التي كذلك فإن هذا المبلغ يم، الفتوتين اختصتا بحكم زكاة القروض فقط

 تستخدمها مصلحة الزكاة والدخل التي تقتصر على حقوق الشركاء والقروض محسومًا منها الأصول الثابتة والاستثمارات.

 :وجهة نظر المصلحة -2

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

 1.000.000 1.000.000 حصة السعودي

 25.000 25.000 زكاته
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( ريالًا 228.990م بمبلغ )2010م 2009تم قبول اعتراض المكلف على هذا البند بعد التحقق من حولان الحول القمري للعامين 

وتم التعديل بذلك في الربط الصادر برقم ، (.....حساب رقم ) ) ج (( ريالًا على التوالي مدفوعة من شركة 701.273و)

 هـ.9/2/1435( وتاريخ 1579/22/1435)

 

 :رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، وما قدماه من دفوع ومستندات، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة الذمم الدائنة إلى الوعاء  -أ

وتُعتبر ، .........عن مشروع  ) ج (حيث يرى المكلف أن هذه الذمم مستحقة لشركة ، م2010، م2009الزكوي للمكلف لعامي 

ا عادي    .االشركة موردًا تجاري 

نه لا ينطبق عليه حكم زكاة القروض الوارد بالفتوى رقم إوعليه ف، ن المبلغ المستحق لها لا يمثل قرضًا أو تمويلًا إف ،وبالتالي

 لا تدخل أصلًا ضمن عناصر الزكاة.ويُضيف بأنها تمثل ذممًا متداولة ، (3077) ( أو الفتوى رقم22665)

م 2010، م2009بينما ترى المصلحة أنه تم قبول اعتراض المكلف على هذا البند بعد التحقق من حولان الحول القمري للعامين 

وتم التعديل بذلك في الربط ، (.....حساب رقم ) ()ج( ريالًا على التوالي مدفوعة من شركة 701.273( ريالًا و)228.990بمبلغ )

 هـ.9/2/1435( وتاريخ 1579/22/1435الصادر برقم )

في جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة كلا الطرفين حول ما إذا كان لديهما أي إضافة أو تعليق حول ما ورد  -ب

( ريالًا 701.273)لغ بوم ،م2009( ريالًا لعام 228.990حيال مبلغ ) فعلق ممثلو المصلحة بأن الخلاف لا زال قائمًا، بمذكرة الاعتراض

 م لحولان الحول عليها )الحول الميلادي(.2010لعام 

مستخرجًا من الحاسب الآلي بحركة الذمم  -في محضر جلسة الاستماع والمناقشة –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -ج

مستخرجًا من  -المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة -هـ1/7/1436 وقد قدم المكلف رفق خطابه المؤرخ في، الدائنة

 اتضح منه:، الحاسب الآلي

لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول ترى اللجنة أن  -د

كما ترى اللجنة أن ، أو استخدمت في تمويل الناشط الجاري للمنشأة، أو عروض تجارة، سواء موّلت عروض قنية ،للزكاة الشرعية

 البيان العام

 المبالغ بالريال السعودي

ما حال عليه  31/12رصيد  الحركة الدائنة الحركة المدينة 1/1رصيد 

 الحول

 مجموعة ) ك (  م2009

......... 

 ) ج ( شركة 

1.859.139 

805.124 

1.339.000 

28/1.870.530 

514.851 

1.110.010 

1.000.000 

 صفر

771.010 

72/988.608 

290.273 

1.000.000 

 صفر

290.273 

228.990 

 مجموعة ) ك (  م2010

 ) ج ( شركة 

72/988.608 

1.000.000 

77/1.669.598 

298.727 

1.519.979 

545.520 

23/838.988 

1.246.79. 

 صفر

701.273 
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وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل ، قنية أو عروض تجارةلا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض 

ولم ، وهي في ملكية الشركة ،مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الذمم الدائنة على اعتبارها ديونًا حال عليها الحول، الطويل

 تخرج عن ذمتها.

بمعنى أن زكاته على ، مقترض لا يخضع للزكاةذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على ال -هــ

ومقصود الفقهاء من ، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، على اعتبار أن الدين يحل بأجله ،المقرض وليس على المقترض

من الناحية كما هو الحال ، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله

 المحاسبية.

اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على: "أما ما  ،هـ30/10/1406( وتاريخ 2384/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) -و

فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا  ،تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك

 هـ على:18/11/1408وتاريخ  (18497كما نصت الفتوى رقم )، روض تجارة أو من أي منهما"كان نقودًا أو ع

والمال في يده ، فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب ،".... وأما المقترض وهو آخذ المال لحاجته

 .لأن المال في حوزته" ؛فإن الزكاة تجب عليه حينئذ، لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته

، إلا إذا حال الحول وهو نصاب" :هـ في إجابة الزكاة في ذلك الدين15/4/1424( وتاريخ 22665ونصت الفتوى رقم )

ونصت الفتوى رقم ، لأن المال في حوزته" ؛فإن الزكاة تجب عليه حينئذ، ه لم ينفقه ولم يسدده عن ذمتهدوالمال في ي

ما تأخذه الشركة من مال اقتراضًا من صناديق الاستثمارات أو في إجابة السؤال الثاني على: " ـه15/4/1424( وتاريخ 22665)

 غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:

  فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. ،أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه 

  فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. ،أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة 

  الزكاة باعتباره ما آل إليه فتجب فيه  ،والذي يعتبر من عروض التجارة ،أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري

 بتقييمه في نهاية الحول". ويزكى

ا  التي جاءت، هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) -و معالي وزير المالية رقم على خطاب رد 

 اتضح أنها نصت على:، هـ حول كيفية زكاة الديون7/10/1426( وتاريخ 185/955)

فالجواب ، "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي

ولا يترتب عليه ، رد دليل صحيح بخصم الديون من ذلكولم ي، عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية

نما المدين يزكي مالًا آخر يملكه يب، لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين ؛وجوب الزكاة مرتين في مال واحد

 وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".، ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه

 ،من الزكاة -وما في حكمها -فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض  ،ما هو واضحك -ز

 ،أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري، بل أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة

 .فيه باعتبار ما آل إليهوتجب الزكاة ، فإنه يعتبر من عروض التجارة

، سواء موّلت أصولًا ثابتة أو ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة ،ومعنى ذلك أن القروض تضاف إلى الوعاء الزكوي

ويزكيها المُقرض )الدائن( ، فإنها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض ،أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله

 (.أو مماطلًا  امعسرً ، ءيمليئًا أو غير ملب حال المدين )بحس
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رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة بإضافة الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكي للمكلف لعامي ، وبناءً على ما سبق

 م.2010، م2009

ا: فرق ضريبة الاستقطاع عن الأتعاب الاستشارية لعامي   :م2010، م2009ثامنا

 :وجهة نظر المكلف -1

ويعترض المكلف على ذلك بسبب ، (%15بنسبة ) ( ) باحتسبت المصلحة ضريبة الاستقطاع وغرامة تأخير على الدفعات لشركة 

وعليه ، ( من اللائحة التنفيذية63والمادة رقم )، ( من النظام الضريبي67( حسب نص المادة رقم )%5أن النسبة الصحيحة هي )

 ستقطاع على هذه الأتعاب الفنية والاستشارية على النحو التالي:تكون ضريبة الا

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2010 م2009

 838.988 998.608 المبلغ المدفوع

 41.949 49.930 (%5الضريبة بواقع )

( على التوالي %18و %30غرامة تأخير بواقع )

 كما احتسبتها المصلحة

14.979 7551 

 49.500 64.909 الضريبة والغرامةإجمالي 

 :وجهة نظر المصلحة -2

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2010 م2009

 838.988 998.608 قيمة البند

 838.989 99.861 (%10فرق ضريبة الاستقطاع )

وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها ، (%15( بدلًا عن )%5قام المكلف بحساب ضريبة الاستقطاع على الأتعاب الاستشارية بواقع )

( من اللائحة التنفيذية لنظام 68( باعتبار البند خدمات مؤداة من شركة مرتبطة وفقًا لمضمون المادة )%10بفرض الضريبة )

وبذلك يُعد طرفًا مرتبطًا ، ( من ملكية الشركة%50ويسيطر على نسبة )، والمبلغ مدفوع للشريك غير المقيم، ضريبة الدخل

 ( الفقرة )ج( من نظام ضريبة الدخل.64لمضمون المادة )وفقًا 

 :رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، دفوع ومستنداتوما قدماه من ، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين

في قيام المصلحة بحساب ضريبة الاستقطاع عن  -فيما يخص هذا البند -ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة  -أ

( من 68( استنادًا إلى المادة رقم )%5حيث يرى المكلف توجب حساب الضريبة بمعدل )، (%15الأتعاب الاستشارية بنسبة )
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 هي أتعاب فنية ( ب) كة رويضيف بأن الدفعات المحولة لش، ( من اللائحة التنفيذية63والمادة رقم )، النظام الضريبي

 واستشارية.

وتتمسك ، (%15( بدلًا عن )%5ما ترى المصلحة أن المكلف قام باحتساب ضريبة الاستقطاع على الأتعاب الاستشارية بواقع )بين

( باعتبار البند عبارة عن خدمات مؤداة من شركة مرتبطة وفقًا لمضمون المادة رقم %10المصلحة بصحة إجرائها بفرق الضريبة )

ة ي( من ملك%50ويسيطر على نسبة )، وأن المبلغ مدفوع للشريك غير المقيم، لتنفيذية لنظام ضريبة الدخل( من اللائحة ا68)

 ( الفقرة )ج( من نظام ضريبة الدخل.64وبذلك يعد طرفًا مرتبطًا وفقًا لمضمون المادة رقم )، الشركة

( 1بة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/برجوع اللجنة إلى الفقرة )أ( من المادة الثامنة والستين من نظام ضري -ب

وعلى ، سواء كان مكلفًا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ،اتضح أنها تنص على: "يجب على كل مقيم ،هـ15/1/1425وتاريخ 

المبلغ ممن يدفعون مبلغًا ما لغير مقيم من مصدر المملكة استقطاع ضريبة من ، المنشأة الدائمة في المملكة لغير المقيم

 المدفوع وفقًا للأسعار الآتية:

 (.%5إيجار............................... ) -

 (.%15..... )أو ريع................ إتاوة -

 (.%20.... ).أتعاب إدارة............... -

 (.%5......... ) دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري -

 (.%5................ ) دوليةدفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية  -

 (.%15)لا تتجاوز سعر الضريبة فعات أخرى تحددها اللائحة على أأي دفعات أخرى د -

وتاريخ  (.1535ن من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )وكما نصت المادة الثالثة والست

هـ على أن: "يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في 11/6/1425

  تستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقًا للأسعار الآتية:، المملكة

 (.%20......... ) تعاب إداريةأ -

 (.%15ز الرئيس أو شركة مرتبطة )دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمرك، أو ريع إتاوة -

، أرباح موزعة، خدمات اتصالات هاتفية دولية، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، خدمات فنية أو استشارية، إيجار -

 (.%5قسط تأمين أو إعادة تأمين )، عوائد قروض

 (.%15أي دفعات أخرى ...... ) -

المقدمة بعد جلسة الاستماع  -هـ1/7/1436مكلف المؤرخ في برجوع اللجنة إلى المستندات المرفقة بخطاب ال -ج

 اتضح أن المبالغ المدفوعة للشريك غير السعودي هي عبارة عن توزيعات أرباح. -والمناقشة

( على %15حساب ضريبة استقطاع بواقع )رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في ، بناءً على ما سبقو

 .م2010، م2009 يلعام ) أ (المبالغ المدفوعة لشركة 

 

 

 

 القرار
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 الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: ةاللجنة الزكوي تلكل ما تقدم قرر

: الناحية الشكلية  :أولاا

، هـ21/4/1434( وتاريخ 171هـ، ورقم )2/11/1433وتاريخ  (461إلى المصلحة بالقيد رقم ) ةالمكلف الوارد اتقبول اعتراض

من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامًا،  التقديمه، الناحية الشكلية هـ الواردة من المصلحة من19/2/1435( وتاريخ 806ورقم )

ورقم )ب( من ، وفي الفقرتين رقم )أ(، الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة يةً مستوف

( 3(، ورقم )1هـ، والبندين رقم )15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66المادة رقم )

 هـ.11/6/1425( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )60من المادة رقم )

ا:   :الناحية الموضوعيةثانيا

لقبول المكلف بوجهة نظر المصلحة حول بند مصاريف سنوات سابقة المكونة ، زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة -1

 .م2010، م2009والمدورة لعامي 

، م2010بها صافي الوعاء الزكوي الضريبي للشركة لعام  المعدلتأييد المكلف في حسم مصاريف العمولات البنكية  -2

 م.2010الملف في حسم القروض قصيرة الأجل من الوعاء الزكوي للشركة لعام وتأييد 

، م2009بها صافي الوعاء الزكوي الضريبي للشركة لعامي  المعدلالمكلف في حسم المصاريف النثرية المتنوعة  تأييد -3

 .م2010

خدم من مخصص ترك لقبول المكلف بوجهة نظر المصلحة حول بند المست، زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة -4

 .م2010، م2009الخدمة لعامي 

إضافة مبالغ مخصص تذاكر السفر والإجازات المستحقة إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي تأييد المصلحة في  -5

 .م2010، م2009

 .م2010بإضافة بند أطراف ذات علاقة إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام تأييد المصلحة  -6

 .م2010، م2009بإضافة الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي تأييد المصلحة  -7

 .م2010، م2009لعامي  (ب) ( على المبالغ المدفوعة لشركة %15المصلحة في حساب ضريبة استقطاع بواقع )تأييد  -8

ا: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار  :ثالثا

والفقرتان )د(، )هــ( من المادة هـ وتعديلاتها، 1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناءً على ما تقضي به المادة )

( من المادة رقم 4هـ، والبند رقم )15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66رقم )

( وتاريخ 1527القرار الوزاري رقم )هـ، و11/6/1425( وتاريخ 1535ادرة بقرار وزير المالية )( من اللائحة التنفيذية الص60)

من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسببًا إلى اللجنة  هـ24/4/1435

على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة ، القرار الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يومًا من تاريخ استلام

فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على هذا القرار ، المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقًا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية

 .خلال ستين يومًا من تاريخ استلامه

 وبالله التوفيق

 

 


